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  :ملخص

لقد سجلت الجزائر على مستوى المجالس المحلية المنتخبة تمثيل سياسي ضعيف للمرأة فكان لابد من تبني 

سياسة قانونية تدعم مشاركة المراة في هذه المؤسسات السياسية ، وتكون سند قانوني لاقتحامها المجال السياسي 

  وكان نظام الكوطا احدى الآليات المقترحة 

لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن قدرة هذا النظام في تحدي الثقافات المجتمعية و المحلية لزيادة عدد   

النساء في المجالس المحلية المنتخبة، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة على فاعلية نظام الكوطا على إقحام المرأة 

  في المؤسسات السياسية وقدرته على تحدي الثقافات المجتمعية 

  المشاركة السياسية  –التنمية المحلية  –نظام الكوطا  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Algeria has registered at the level of elected local councils a weak political 

representation of women, so it was necessary to adopt a legal policy that supports the 
participation of women in these political institutions, and a legal basis for their entry 
into the political field and the quota system was one of the proposed mechanisms 

So this study came to reveal the ability of this system to challenge societal and 
local cultures to increase the number of women in elected local councils, and the 
results of this study have resulted in the effectiveness of the quota system to involve 
women in political institutions and its ability to challenge societal cultures 
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  مقدمة:

شهد النظام السياسي في الجزائر في ظل الإصلاحات التشريعية لإقرار الحقوق السياسية 

باعتماده سياسة تشجيع النساء لتولي مناصب سياسية وتعزيز المشاركة  للمرأة تحول حقيقي

لينص في المادة  2008سنة لتحول جاء التعديل الدستوري السياسية النسوية ، وفي ظل هذا ا

مكرر على أن الدولة الجزائرية تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ  31

تمثيلها في المجالس المحلية المنتخبة ومن بين الآليات القانونية الأكثر فاعلية التي اعتمدتها 

أة نظام الحصص" الكوطا "و المتعلق بتوسيع حصة تمثيل الدولة كآلية للتمكين السياسي للمر 

المراة في المجالس المحلية المنتخبة ،حيث عين الرئيس بوتفليقة لجنة اسند لها مهمة البحث في 

كيفيات تنفيذ هذه المادة و أسفرت نتائج هذه اللجنة عن منح حصة لتمثيل النساء في المجالس 

من المقاعد إيمانا بان المراة تعد قوة اجتماعية مؤثرة %30 المحلية المنتخبة لا تقل نسبتها عن

في عملية التنمية و الرهان الأساسي للتغيير و التحديث السياسي و بالفعل فقد تم تطبيق هذه 

تزامنا مع صدور هذا القانون  2012المادة الدستورية لأول مرة في الانتخابات المحلية لسنة 

  العضوي 

شكالية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة و التي مما سبق تتضح معالم الإ

  : يمكن بلورتها في التساؤل الإشكالي التالي

  

هل كان لنظام الكوطا فاعلية وقدرة لتحدي الثقافات المجتمعية المحلية وزيادة عدد 

  النساء في المجالس المحلية المنتخبة ؟

   تحديد مفاهيم الدراسةأولا: 

للتمكن الموضوع الذي بين أيدينا، يجدر و قبل كل شيء التعرف على اهم مفاهيمه لدراسة     

هم المفاهيم التي تتعلق أإلى باقي المعلومات الأخرى التي شملها المقال، و  من التطرق

 بالموضوع هي كالاتي : 

 : مفهوم نظام الكوطا .1

جابي لزيادة نظام خاص و شكل من أشكال التدخل الإيتعرف الكوطا على أنها : " 

حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعوق مشاركتها السياسية مقارنة 

   1بأقرانها الرجال"

ويعتبـــــــر نظــــــــام الكوطـــــــا أســــــــلوب أو وســــــــيلة مـــــــن وســــــــائل تمكــــــــين المـــــــرأة فــــــــي الحيــــــــاة 

السياســــــــية وذلــــــــك بمســــــــاعدتها علــــــــى الحصــــــــول علــــــــى عــــــــدد معــــــــين مــــــــن المقاعــــــــد فــــــــي 
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بتمكينهــــــا علــــــى تجــــــاوز العديــــــد مــــــن المعوقــــــات الإجتماعيــــــة المجــــــالس المنتخبــــــة وذلــــــك 

والأســـــــرية والثقافيـــــــة التــــــــي تحـــــــول دون ممارســــــــتها لجميـــــــع حقوقهــــــــا السياســـــــية المكرســــــــة 

  2.قانونا

ــــــات  ــــــه مــــــن الآلي ــــــاره آلي ــــــى إعتب ــــــي التعــــــرفين الســــــابقين إل ــــــل مفهــــــوم نظــــــام الكوطــــــا ف يحي

ــــى الســــاحة السياســــية تهــــدف لمســــاندة ا لمــــرأة و تعويضــــها عــــن القانونيــــة التــــي فرضــــت عل

الحرمــــــان و الإقصــــــاء الــــــذي دام لســــــنوات طويلــــــة مــــــن المشــــــاركة السياســــــية، حيــــــث جــــــاء 

هــــذا النظــــام لضــــمان الحقــــوق السياســــية للمــــرأة مــــن خــــلال تخصــــيص حصــــص نســــائية و 

تمثيلهـــــــا بشـــــــكل نســـــــبي لفـــــــرض وجودهـــــــا فـــــــي المجـــــــال السياســـــــي و الحـــــــد مـــــــن الهيمنـــــــة 

  ة الذكورية على كافة المؤسسات السياسي

كمـــا عــــرف نظــــام الكوطــــا علــــى أنــــه '" عبـــارة عــــن آليــــة أو وســــيلة لتعزيــــز مشــــاركة النســــاء 

فـــــي الحيـــــاة السياســـــية عـــــن طريـــــق تخصـــــيص مقاعـــــد لهـــــن فـــــي المجـــــالس المنتخبـــــة إلـــــى 

  3 % كحد اقصى"50% كحد أدنى و  40%و  30

 ويتفــــق هــــذا التعريــــف مــــع ســــابقه فــــي إعتبــــار نظــــام الكوطــــا وســــيلة لحمايــــة حقــــوق المــــرأة

السياســــــية و الـــــــدفع بهــــــا قـــــــدما لممارســــــة هـــــــذه الحقــــــوق ، وهـــــــذه الآليــــــة جـــــــاءت كنتيجـــــــة 

حتميــــــة تفرضــــــها متطلبــــــات التنميــــــة الشــــــاملة و التــــــي تؤكــــــد فــــــي مجملهــــــا علــــــى ضــــــرورة 

إقحــــــام المــــــرأة فــــــي جميــــــع المجــــــالات علــــــى إعتبارهــــــا تشــــــكل نصــــــف المجتمــــــع ولايمكــــــن 

  وطاقاته  تحقيق تنمية في مجتمع تعطل النصف الأخر من موارده

والـــــــذي تضـــــــمنه القـــــــانون " وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا النظـــــــام لضـــــــمان الحقـــــــوق السياســـــــية للمـــــــرأة 

ــــــاريخ جــــــانفي  ــــــة توســــــيع  12/03تحــــــت رقــــــم  2012العضــــــوي الصــــــادر بت المحــــــدد لكيفي

حظـــــوظ المــــــرأة فـــــي التمثيــــــل فـــــي المجــــــالس المنتخبــــــة وفقـــــا لنســــــب حســـــابية تتــــــراوح بــــــين 

  .4 اعد"% حسب الكثافة السكانية وعدد المق30% و20

ــــة المحليــــة وضــــع  ــــي المجــــالس المنتخب ــــي تحقيــــق مشــــاركة المــــرأة ف ولتأكيــــد هــــذا الهــــدف ف

هـــــذا القـــــانون مجموعـــــة مـــــن الضـــــمانات تمثلـــــت خاصـــــة فـــــي تحديـــــد نســـــب تمثيـــــل المـــــرأة 

ـــــــة حســـــــب عـــــــدد المقاعـــــــد  ـــــــة و المجـــــــالس الشـــــــعبية البلدي ـــــــي المجـــــــالس الشـــــــعبية الولائي ف

ــــــة وا ــــــة أو ولاي ــــــي كــــــل بلدي ــــــذي تتحــــــدد نســــــبته أيضــــــا حســــــب عــــــدد المتحصــــــل عليهــــــا ف ل

  .السكان المتواجدين في مختلف هاته المناطق
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  مفهوم التنمية المحلية: .2

ــــــأن:  ــــــدكتور أحمــــــد رشــــــيد ب ــــــرى ال ــــــرامج " ي ــــــة المحليــــــة هــــــي دور السياســــــات و الب التنمي

ــــي المجتمعــــات  ــــر مقصــــود ومرغــــوب فيــــه ف ــــتم وفــــق توجهــــات عامــــة لإحــــداث تغيي ــــي ت الت

ســـــــتوى المعيشــــــــة فـــــــي تلـــــــك المجتمعـــــــات بتحســـــــين نظــــــــام المحليـــــــة تهـــــــدف إلـــــــى رفـــــــع م

   5"الدخول

وفقـــــا لهـــــذا التعريـــــف يؤكـــــد الـــــدكتور أحمـــــد رشـــــيد علـــــى أن التنميـــــة المحليـــــة هـــــي عمليـــــة 

رغبــــــة فــــــي تحســــــين  للدولــــــة،مقصــــــودة وهادفــــــة يخطــــــط لهــــــا فــــــي إطــــــار السياســــــة العامــــــة 

إلـــــى تحســـــين  دخـــــل الفـــــرد ورفـــــع مســـــتوى معيشـــــته إلا أن هـــــذا التغييـــــر لا يـــــؤدي بالتأكيـــــد

ـــــة ومـــــواردهم المتاحـــــة  ـــــة بجهـــــودهم الذاتي ـــــين دون مســـــاهمتهم الفعلي ظـــــروف الأفـــــراد المحلي

  .في إحداث تغيير شامل لمختلف جوانب حياتهم

التنميـــــة المحليــــــة هـــــي تلــــــك وفـــــي هـــــذا الإطــــــار يؤكـــــد الــــــدكتور فـــــاروق زكـــــي بــــــأن : "  

ــــــة لتح ــــــي توحــــــد جهــــــود الأهــــــالي وجهــــــود الســــــلطات الحكومي ســــــين الأحــــــوال العمليــــــات الت

الإقتصـــــــــادية و الإجتماعيـــــــــة و الثقافيـــــــــة للمجتمعـــــــــات المحليـــــــــة و تحقيـــــــــق تكامـــــــــل هـــــــــذه 

المجتمعــــــات فــــــي إطــــــار حيــــــاة الأمــــــة و مســــــاعدتها علــــــى المســــــاهمة التامــــــة فــــــي التقــــــدم 

   6القومي"

وهـــذا التعريـــف لــــه أهميـــة خاصـــة لأنــــه يـــرى ضــــرورة تضـــافر جهـــود الأهــــالي مـــع جهــــود 

الرخــــــاء و الرفاهيــــــة للمجتمــــــع المحلــــــي و بالتــــــالي الإســــــهام الســــــلطات الحكوميــــــة لتحقيــــــق 

ـــــة  ـــــى نجـــــاح التنمي ـــــل هـــــام عل ـــــة دلي ـــــة المحلي ـــــة لأن نجـــــاح التنمي ـــــة الوطني فـــــي دعـــــم التنمي

  .الشاملة

وهنـــــاك العديـــــد مـــــن تعريفـــــات التنميـــــة المحليـــــة تســـــير وفـــــق هـــــذا الإتجـــــاه كتعريـــــف 

يمكـــــن بهـــــا توحيـــــد جهـــــود  هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة أن التنميـــــة المحليـــــة هـــــي العمليـــــات التـــــي

المــــــواطنين و الحكومـــــــة لتحســـــــين الأوضـــــــاع الإقتصــــــادية والإجتماعيـــــــة فـــــــي المجتمعـــــــات 

المحليــــة ومســــاعدتها علــــى الإنــــدماج فــــي حيــــاة الأمــــة والمســــاهمة فــــي رقيهــــا بأقصــــى قــــدر 

غيـــــــــــر أن هـــــــــــذه العمليـــــــــــات يجــــــــــب أن تشـــــــــــمل علـــــــــــى جميـــــــــــع الأنشـــــــــــطة  7مســــــــــتطاع "

داث تغييـــــرات فـــــي المجتمعــــــات المحليـــــة  وتمكنهــــــا والاســـــتراتيجيات التـــــي مــــــن شـــــأنها إحــــــ

ـــــة تتماشـــــى مـــــع  ـــــة عملي ـــــة بأســـــاليب علمي ـــــة التنمي ـــــدفع عجل مـــــن إمـــــتلاك القـــــدرة اللازمـــــة ل

ـــــة  ـــــق المشـــــاركة الجماعي ـــــة تحقي ـــــة) بغي واقعهـــــا وفقـــــا لإمكانياتهـــــا المتاحـــــة (بشـــــرية أو مادي

  .وصولا للأهداف التنموية المنشودة
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 مفهوم المشاركة السياسية:  .3

شــــــكل مــــــن الممارســــــة السياســــــية يتعلــــــق ببنيــــــة " ا عبــــــد المــــــنعم المشــــــطاط بانهــــــا: عرفهــــــ

النظـــــام السياســـــي وآليـــــات عملياتـــــه المختلفـــــة إذ يكمـــــن موقعهـــــا داخـــــل النظـــــام السياســـــي 

فــــــــي المــــــــدخلات ســــــــواء كانــــــــت التأييــــــــد و المســــــــاعدة أو المعارضــــــــة ولكنهــــــــا تســــــــتهدف 

طالـــــب الأفـــــراد و الجماعـــــات تغييـــــر مخرجـــــات النظـــــام السياســـــي بالصـــــورة التـــــي تلائـــــم م

هــــــذا التعريــــــف الحــــــرص علــــــى الممارســــــة السياســــــية  ويعنــــــي  8 الــــــذين يقــــــدمون عليهــــــا "

للأفـــــــراد ســـــــواء بتأييـــــــد النظـــــــام السياســـــــي أو معارضـــــــته و الســـــــعي للمشـــــــاركة السياســـــــية 

للمســـــــاهمة فـــــــي التخطـــــــيط للسياســـــــات التـــــــي تحقـــــــق التنميـــــــة الشـــــــاملة و تتماشـــــــى مـــــــع 

   .اتهممتطلبات الأفراد واحتياج

ــــوم الإجتماعيــــة المشــــاركة السياســــية بتلــــك الأنشــــطة الإراديــــة  ــــرة معــــارف العل ويعــــرف دائ

التــــــي يشــــــارك بمقتضــــــاها أفــــــراد مجتمــــــع فــــــي إختيــــــار حكامــــــه و فــــــي صــــــياغة السياســــــة 

العامـــــــة بشـــــــكل مباشـــــــر أو غيـــــــر مباشـــــــر أي أنهـــــــا تعنـــــــي إشـــــــراك الفـــــــرد فـــــــي مختلـــــــف 

  9 مستويات العمل أو النظام السياسي

ر التعريفــــــات ذيوعــــــا فــــــي الوســـــــط الأكــــــاديمي الأمريكــــــي والتــــــي أثــــــارت علـــــــى أمــــــا أكثــــــ

هــــــــامش الإهتمــــــــام بهــــــــا نقاشــــــــات طويلــــــــة حولهــــــــا فهــــــــو تعريــــــــف صــــــــمويل هنتجتــــــــون 

للمشــــــاركة السياســــــية علــــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه لا يختلــــــف كثيــــــرا عــــــن التعريفــــــات الســــــابقة 

إلــــى التــــأثير فــــي بأنهــــا أنشــــطة الأفــــراد الهادفــــة ويعــــرف هنتجــــون المشــــاركة السياســــية  " 

ــــــــة موســــــــمية أو  ــــــــة منظمــــــــة أو عفوي ــــــــة أو جماعي ــــــــرار الحكــــــــومي وهــــــــي فردي صــــــــنع الق

  10 مستمرة ، سليمة أو عنيفة ، فاعلة أو غير فاعلة  شرعية أو غير شرعية"

يمثـــــل هــــــذا التعريــــــف مـــــدخلا إلــــــى نقطــــــة جوهريـــــة هــــــي الإطــــــار العـــــام الــــــذي تــــــتم مــــــن 

وعــــدم ســــيرها حســــب هنتجــــون فــــي ســــياق خلالــــه الممارســــة العمليــــة للمشــــاركة السياســــية 

  .قانوني فقد تكون غير شرعية ، وغير منظمة وفاعلة وعنيفة أيضا

  

لية لتجسيد الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المحلية آنظام الكوطا كثانيا: 

 المنتخبة

الحياة  باعتبار ان الكوطا نظام منتهج لتجسيد دور المراة ميدانيا، وتمكينها من المشاركة في    

، و لتحقيق فعالية دورها في المجالس المنتخبة ، فلهذا النظام دور كبير في دخول السياسية 
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المراة للعالم السياسي رغم كل الظروف خاصة الاجتماعية منها، و بالتالي إرتاينا دراسة هذه 

  الآلية الفاعلة في هذا الجانب كالاتي : 

 :التأصيل القانوني لنظام الكوطا .1

كانت المرأة في المجتمعات القديمة وليست بالبعيدة محرومة من المشاركة لقد    

السياسية سواءا بترشحها أو انتخابها إذ كان هذا النشاط السياسي يقتصر على الرجل 

فقط، وقد كان عدم إعتراف الدول الأروبية بمبدأ المساواة راجع إلى موقف الكنيسة 

لكن ومع الزمن فقد فرض " بالمساواة بين الجنسين الرومانية التي كانت بدورها لا تعترف 

هذا المبدأ نفسه في الحياة العصرية التي تميزت بالوعي و الإدراك و التقدم الفكري ، 

الذي جسد معادلة المساواة بين الرجل و المرأة ورفض التمييز عن طريق الجنس، فأصبح 

لكوتا الذي جعل لها نصيب للمرأة الحق في أن تنتخب و تنتخب  وأيضا وبظهور نظام ا

  11 "في المقاعد السياسية في المجالس المنتخبة 

وهذا النظام الذي ترجع أصوله التاريخية إلى مصطلح الإجراء الإيجابي حيث أطلق   

لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة أما 

أصحاب العمل في القطاع الخاص ، وقد كان من قبل السلطات الحكومية أو من قبل 

في الأصل ناجما عن حركة الحقوق المترتبة  عن اضطهاد الأقلية  السوداء الذي أطلقه 

وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل  1961عام لأول مرة الرئيس الكندي في 

الذي عرف  فتولد عن هذا نظام ، 1965جزءا من الحرب على الفقر في البداية في عام 

بالنظام النسبي في توزيع الحصص و أخذ إسم ( الكوطا) حيث طبق هذا النظام في 

بداياته على الطلاب من الفئة السوداء التي تمثل الأقلية الفقيرة  بأن تخصص لهم نسب 

معينة لإلتحاقهم بالدراسة و بعد هذا الإنتشار طالبت به فئات أخرى مثل الحركة النسائية 

  12 بلدان عديدة كانت تشعر فيها الأقليات بانها محرومة من الحقوق "  ، فأمتد إلى

وبالتالي فإن نظام الكوطا نشا في الغرب وفي أمريكا بوجه خاص ليعالج مشكلة اجتماعية 

خاصة بالفئات المضطهدة أو المهمشة وفق النظام الغربي العنصري الذي تلاشى بشكل 

  نسبي بعد تطبيق نظام الكوطا  

 اف نظام الكوطا أهد .2

سعت معظم الدول للعمل على إقحام المرأة في المجال السياسي لتجسيد مبدا المساواة التي 

أقرتها القوانين و الدساتير و تبنت في ذلك نظام الكوطا كألية لتحقيق المشاركة الفعلية 

  التالية:للمرأة في المجال السياسي و زيادة تمثيلها كما سعى هذا النظام لتحقيق الأهداف 
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القضاء على السياسة العامة بما يكفل لها المساواة مع الرجل في الحقوق السياسية 

والإقتصادية المدنية و تغيير الثقافة السائدة و الصورة النمطية حول المرأة لاسيما في 

المجتعات المحافظة من خلال دعم مشاركتها في الحياة السياسية وإشراكها في إيجاد 

  القضايا خاصة التي لها علاقة مباشرة بالنساء  لمختلف الحلول

هذا فضلا على تعزيز دور المرأة في المجتمع حسب ما أقرته الدساتير و القوانين 

الدولية والعمل على تطبيق و تجسيد جميع الإتفاقيات و المعاهدات المناهضة لحقوق 

في المجال السياسي  المرأة ميدانيا لضمان مشاركتها السياسية و إقحامها بقوة القانون

وهو الضمان الوحيد لولوجها عالم السياسة في ظل ثقافات مجتمعية ذكورية تحتكر 

سلطة صناعة القرار ولا تؤمن بقدرات المرأة ومساواتها مع الرجل وحقها الكامل في 

  .الشراكة معه وفي غياب الكوطا لن يسمح للمرأة بالمشاركة السياسية 

الخبرات النسائية التي تساعد على تنمية المجتمع من خلال  حاجة الحياة السياسية إلى

 رفعها لمشاكل و إحتياجات أكثر من نصف المجتمع الذي أكثر من نصفه نساء لهذا

أصبحت المشاركة السياسية للمرأة مطلبا مهما لتعزيز مبدأ الديمقراطية و تحقيق العدالة 

  .مؤشر للحداثة والرقي الإجتماعية ومظهر من مظاهر تقدم الدول و تطورها و

جاء نظام الكوطا لخلق نوع من التوازن بين الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف 

المجالات وما عبرت فيه من كفاءات و إمكانيات في هذه المجالات لمنحها فرصة و 

   .حماية قانونية لإبراز هذه الإمكانيات في المجال السياسي

بشرية لها خبرات و إمكانيات لتحقيق مكاسب تعود الإستفادة من إستمرار طاقات 

بالفائدة على المجتمع لأن النساء عادة ما يحملن إنشغالات وقضايا لا يهتم الرجال 

   .بإثارتها وهن بذلك يطرحن قضايا مختلفة و متنوعة

 اطأنماط نظام الكو .3

 :الكوطا الإلزامية ( الدستورية).1.3

في بعض البلدان خصوصا النامية منها، وهذا من  وهو النمط الذي شاع إستعماله"   

أجل تجاوز المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى سدة المسؤولية السياسية 

ومواقع صنع القرار السياسي ، وهذا النمط يعني تخصيص حصة معينة للنساء من 

لدستور و مجموع المقاعد المكونة للمجلس التمثيلي بطريقة إلزامية أي بمقتضى أحكام ا

تعرف حينها بالكوطا الدستورية أو بموجب القانون الإنتخابي و تعرف بالكوطا 

، ومنه فإن هذا النمط هو صورة عاكسة للإلزام الذي سنته القوانين  13 التشريعية"
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المشرعة لهذا النظام بغية فرض المساواة بين الجنسين و تعزيز مشاركة المرأة السياسية 

لشراكة الكاملة مع الرجل في التمثيل السياسي خصوصا في و منحها الفرصة في ا

    .المجالس المنتخبة عموما

 :الكوطا المغلقة. 2.3

وهي تعني عدم السماح للمرأة بأن تترشح لأي مقعد نيابي تختاره بمحض إرادتها إن لم  "

يكن من ضمن المقاعد المخصصة في الكوطا وهذا ما يؤمن لها نسبة تمثيل متساوية 

ا مع الكوطا المفروضة ، بمعنى أن المرأة هنا تضمن الحصة المخصصة لها بالتمام تمام

، وهذا النوع من الكوطا هو  14 "و الكمال و ليس مسموحــــا لها بأن تتمثل بأكثر منها

وجه من أوجه التمثيل النسبي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و يعد 

مساواة بين الجنسين اذ يشكل حاجز أمام المساواة الفعلية التي شكلا من أشكال عدم ال

تنص عليها جل التشريعات العالمية بحثها على فتح المجال السياسي للمرأة و منح المراة  

  فرص المشاركة في الحياة السياسية بشكل فعلي 

  :الكوطا المفتوحة .3.3

مقاعد الكوطا المحددة  " وفيها يمكن للمرشحات الإختيار بين الترشيح للتنافس على

، إذن فالكوطا 15 للنساء أو خارجها لمنافسة المرشحين الرجال على المقاعد الأخرى"

المفتوحة تعتبر ضمان للمرأة بتوسيع فرص  فوزها من الجهتين سواء اختارت إكتفاءها 

  .بالنسب التي حددها نظام الكوطا أو بدخولها مجال المنافسة مع المرشحين الرجال

  الكوطا الحزبية:. 4.3

وهي نمط متبع من قبل البلدان المتقدمة و السباقة ديمقراطيا، و التي أصبحت أحزابه 

السياسية في قادرة على تداول السلطة فيما بينها عن طريق الإنتخاب ، إذ هذه الدول 

 حثت دائما على دور المرأة في المشاركة السياسية بإعتبارها فردا من أفراد المجتمع ، فلها

الحق في التمتع بحقوق متساوية مع الرجل فعملت هذه الدول على تحقيق هذه المشاركة 

بشكل واقعي في الحياة السياسية وذلك بجعل مشاركتها فعلية في أي ممارسة سياسية 

سواء على مستوى النظام الداخلي للأحزاب التي تشبعت بالفكر الديمقراطي البناء التي 

طها السياسي أو على مستوى تطبيقها لما جاءت به القوانين و تدمج المرأة طوعيا في نشا

التفاعل معه إيجابيا و بشكل طوعي  وهو ما يعبر عن تواجد الإرادة الحقيقية لهذه 

  .الأحزاب في إستقطاب النساء للمشاركة السياسية إيمانا منهم بدور المرأة في المجتمع
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  :إشكاليات نظام الكوطا النسائيةثالثا: 

نظام الكوطا لضمان وصول المرأة إلى الساحة السياسية وتعزيز مشاركتها في هذا  يسعى

المجال إلا أنه يصطدم بواقع تأييده من قبل البعض أو معارضته من طرف البعض الأخر ولكل 

  من هؤلاء حججهم في ذلك ويمكن تبرير هذه الحجج من خلال: 

 طا:المؤيدون لنظام الكو  .1

هذا النظام أن الكوتا عند تطبيقها ستخفف من نتائج حرمان يرى البعض من المؤيدين ل

المرأة و تهميشها و إقصائها الذي إستمر لفترات زمنية طويلة بسبب الأعراف و العادات و 

التقاليد و القيم الإجتماعية و الثقافية فالكوتا فرصة للمرأة المؤهلة ان تثبت جدارتها و 

  16 في العمل العام و في داخل المنزل قدرتها على العمل السياسي كما أثبتته

وبموجب هذا التدخل الذي تم إلزامه بقوة القانون ستتمكن المرأة من الإنفلات من قيود 

الثقافة المحلية التي لا ترى ضرورة لمشاركتها السياسية و سيمكنها هذا التدخل القانوني من 

ة لسنوات طويلة كما يرى فك حصار التهميش و الإقصاء تدريجيا و الذي فرض على المرأ

أنصار هذا النظام أيضا أنه الحل الأمثل لضمان الحقوق السياسية للمرأة و مشاركتها في 

صنع القرار السياسي  وهذا ما تتطلبه مقتضيات و متطلبات التغيير الإجتماعي الإيجابي 

الذي يستدعي ضرورة مشاركة جميع الطاقات المجتمعية على إختلاف نوع جنسها بهدف و 

  تحقيق التنمية الشاملة 

تطبيق نظام الكوطا يؤدي إلى الغاء التمييز بل يتعدى ذلك إلى إزالة الحواجز التي تمنع   

افظة على المرأة من الوصول إلى حقها في التمثيل وهنا تبرز ميزة هذا النوع من ناحية المح

حرية خيار الناخب و تجعل المترشحات من النساء غير إتكاليات و تبذل أقصى ما في 

وسعها لكي تفوز بالمقاعد النيابية وكما أنه وبعبارة أخرى يؤدي إلى تجاوز ضعف التمثيلة 

، وبالتالي ومن هذا  17السياسية للمرأة في البرلمان و المجالس المحلية بشكل خاص

حاجر التهميش الذي يمنع المرأة من تقديم عطاءتها و تجسيد كفاءتها و المنظور فكسر 

مكتسباتها في الواقع السياسي يعد المنطلق الأساسي لأهداف نظام الكوطا ، ومنه فإن هذا 

  النظام يشرك المرأة في الحياة السياسية التي تمثل الجزء النشط من  التنمية الإجتماعية 

أن الكوطا باتت تمثل حاجة ملحة لكي تحظى المرأة بتمثيل يرى المؤيدون لهذا النظام 

سياسي عادل يوازي حقيقة حجمها العددي و دورها الإجتماعي ، ويساهم في تسريع خطى 

   . تنمية المجتمع و تطويره و القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
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  :المعارضون لنظام الكوطا .2

مبدأ الديمقراطية والتنافس الحر والمساواة القانونية يرى البعض أن فكرة الكوتا تتعارض مع 

كما أن بعض أنصار المشاركة السياسية للمرأة عارضوا نظام الكوتا على أساس أن هذا 

النظام سيقوم بوضع المرأة المحافظة في البرلمان ، وقد يقضي على بقية حقوقها المتبقية 

لخرقه لمبدأ المساواة من جهة  كما أن البعض إعتبرها مخالفة دستورية واضحة وذلك

، غير أن فكرة معارضة هذا النظام 18وتعارضه مع مبدأ عمومية الإنتخاب من جهة أخرى

لمبدأ الديمقراطية و التنافس الحر والمساواة لا تتماشى مع مجتمعاتنا المحلية الحديثة العهد 

و بذلك لم يخترق هذا بالديمقراطية والتي لا تؤمن بمبدأ تطبيق المساواة بين الجنسين وه

المبدأ الذي لم يكن له تجسيد حقيقي على أرض الواقع وبقي حبيس المواد القانونية وحبرا 

على أوراق الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و التي ظلت مرفوضة من طرف الثقافة 

   .المجتمعية التي تجذر لعدم المساواة بين الجنسين

تشويش على الديمقراطية من حيث أنه يفرض على وأعتبر أخرون أن نظام الكوطا     

الناخبين مسبقا لإختيار بين مرشحات فقط ، فيما أكد أخرون ضمن نفس الإتجاه أن معرفة 

نتائج الإنتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلة النساء يفرغ ممارسة 

حها نوعا من المفاضلة الديمقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناءا على برامج فوقية تمن

   .19 في مواجهة الرجل

كما يندد المعادون لأنظمة الحصص بطابعها التمييزي و التدخلي وغير الديمقراطي ولهذا 

تخلت العديد من الدول عن نظام الحصص قائلين ان أنظمة الحصص تتناقض أساسا مع 

قانونها الوطني فهذه  مبدأ المساواة بين الجنسين مثلما ماهو منصوص عليه في دستورها أو

المجتمعات الديمقراطية تسعى لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين لذا فهي ترى في هذا 

النظام تمييز إيجابي لصالح المرأة على حساب الرجل وهو ما يتعارض مع مبدأ 

الديمقراطية والمساواة المنصوص عليها في قوانينها و دساتيرها ، و بتطبيق هذا النظام 

فرص التنافس القائم على أساس معايير و متطلبات العمل السياسي و سترجح الكفة  ستقلل

للمرأة بغض النظر على كفاءتها و قدرتها في تمثيل الشعب وعليه فإن حرص هذه 

المجتمعات على تجسيد الديمقراطية يتطلب منها فتح المجال للمترشحين لأخذ فرصتهم 

  الحقيقية بغض النظر على جنس المترشح

أما بالنسبة للمعارضون من حيث المبدأ فهم يرون أن المرأة هي المقصرة في حقوقها  

بإعتبار أن كل التشريعات الدولية و الوطنية تضمن لها تقلد المناصب العامة وممارسة 
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النشاط السياسي على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز إلا أنها تفشل في الوصول إليها 

  .الجدارة عن طريق الكفاءة و 

 :تطبيقات نظام الكوطارابعا: 

من الولوج في عالم السياسة، لا يمكن التي وضعها القانون لتمكين المراة ن هذه الآلية إ

في تمكينها الأول من المشاركة وثانيا  تحقيقها إلى بقواعد تجسد تطبيقها فعليا خصوصا

  خلال تحقيق نتيجة مشاركتها، وهذه التطبيقات كالاتي: 

 ا المطبقة أثناء عملية الترشيح:الكوط .1

الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ   03- 12من القانون العضوي  2تنص المادة 

تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على مايلي:" يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة 

ترشيحات  حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية على النسب المحددة أدناه بحيب 

  دد المقاعد المتنافس عليها" :ع

  فيما يخص المجالس الشعبية الولائية:

  مقعدا 47و -43-39-35%عندما يكون عدد المقاعد  30 •

  مقعدا  55إلى  51%عندما يكون عدد المقاعد من  35 •

% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة  30أما المجالس الشعبية البلدية :  •

  20 لتي يزيد عدد سكانها عن عشرين الف نسمةبمقرات الدوائر و البلديات ا

وبالتالي فإن الكوطا المطبقة أثناء عملية الترشيح تهدف إلى تسهيل وضع النساء في مواقع 

إستراتجية ضمن المترشحين على لوائح الحزب أو ضمان ترشيحهم في دوائر محددة بما 

ة تطبيقه بهدف وضع يضمن لهن فرص متساوية في الهيئات المنتخبة ، كما تتنوع كيفي

% كحد أدنى للنساء على القائمة ، دون قواعد 30قواعد ترشيح مشجعة كتحديد مثلا نسبة 

هن على القائمة وهذا قد تنتج في النظم الإنتخابية التي تستخدم القائمة حواضحة حول ترشي

  .ووضعهن في ذيل القائمة حيث تتضاءل فرصهن في الإنتخاب و النساء في هذه الحالة

  :تطبيقات نظام الكوطا أثناء عملية توزيع المقاعد  .2

يناير  12المؤرخ في  12/03في إطار تطبيق النسب المحددة في القانون العضوي رقم 

الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة يتم تطبيق قاعدتين  2012

  حات:أساسيتين لتحديد عدد المقاعد الواجب تخصيصها للنساء المترش

  يبنى التوزيع وفق القواعد التالية:
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-%30تحديد المقاعد العائدة للنساء المترشحات على أساس نسب  القاعدة الأولى:  ••••

% التي حددها نفس القانون العضوي للدائرة الإنتخابية المعينة و  50- 40%- % 35

  .حسب عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من قوائم المترشحين 

  

  )1(الشكل 

  12/03يمثل كيفيات توزيع المقاعد وفق القانون العضوي رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحثة

  

  القاعدة الثانية: •

تطبق نتيجة عدد المقاعد التي تحصلت عليها قائمة المترشحين بالنسبة المحددة في 

فيبقى  5= 1بيعي مثال: قالدائرة الإنتخابية المعينة  فيبقى عدد المقاعد نفس العدد الط

   5عدد المقاعد الفائزة بها 

  :الآتيأما في حالة الحصول على نتيجة عشرية لعدد المقاعد فإنها توزع بالشكل 

  

  

  

  

  

 القاعدة ا�ولى

30%  
إلى  15من 
مقعد 13  
لمقاعد التي عدد ا

 فازت بھا القائمة
× 

0.30 
 = 

 عدد النساء
 

35%  

 31 إلى 14من 
 مقعد

عدد المقاعد التي 
 فازت بھا القائمة

× 
0.35 
 = 

 عدد النساء
 

40%  
مقعد  32من 

 فما فوق
عدد المقاعد التي 
 فازت بھا القائمة

× 
0.40 
 = 

 عدد النساء
 

50%  
ل اربع مقعدين لك

 مناطق
عدد المقاعد التي 
 فازت بھا القائمة

× 
0.50 
 = 

 عدد النساء
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  )2(الشكل 

  يمثل عدد مقاعد المترشحين حسب النتيجة العشرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحثة

  ة السياسية للمرأة الجزائرية في المجالس المحلية المنتخبةواقع المشاركخامسا: 

المتضمن كيفيات توسيع حظوظ  12/04و  12/03بعد صدور القانون العضوي رقم 

تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وبموجب المواد القانونية المعززة للمشاركة السياسية للمرأة 

قه بصفة فعلية ولأول مرة في الإنتخابات المحلية في البرلمان أو المجالس المنتخبة وبعد تطبي

ماي من نفس  10و الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم  2012نوفمبر  29التي جرت في 

السنة شهدت الساحة السياسية تزايد في نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية تماشيا مع 

لسيد عبد العزيز بوتفليقة ، وهكذا في تزايد الإصلاحات السياسية التي ندد بها رئيس الجمهورية ا

 القاعدة الثانية

 الحالة ا�ولى
5إذا فاق الجزء العشري   

 فيرفع عدد المقاعد إلى ا�على 
 4فيصبح عدد المقاعد  3.7إذا كانت النتيجة مثال:  ••••

 الحالة الثانية

5إذا قل الجزء العشري عن   

للفاصلةفيبقى عدد المقاعد بالعدد السابق   

 3فيبقى عدد المقاعد  3.2إذا كانت النتيجة مثال:  ••••

 الحالة الثالثة

 إذا تحصلت القائمة الإنتخابية على مقعد واحد

 يمنح للمرأة إذا كانت مترأسة للقائمة الإنتخابية

 

 الحالة الرابعة

 في حال تساوي الفاصل بين قائمتين 

ى العدديحول أوتوماتيكيا للقائمة التي تليها الأقرب إل  

0.9=3،ق 5.5=2و ق 4.5=1مثال: ق   

مقعد1=3، ق5=2م، ق 4فالقائمة الأولى   
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عملية نجاح إستقطاب النساء في المجالس المنتخبة مقارنة بالفترات الإنتخابية السابقة و الجدول 

إلى  1997التالي يوضح عدد و نسب تواجد المرأة في المجالس المحلية المنتخبة من إنتخابات 

2012  

  )01جدول (

  2012إلى  1997منتخبات في المجالس البلدية والولائية في المحليات من يمثل عدد ونسبة النساء ال 

  

  انتخابات المجالس الولائية  انتخابات المجالس البلدية  

  ةبالنس  المنتخبات  المترشحات  النسبة  المنتخبات  المترشحات

  6.8  62  905  5,8  75  1281  1997أكتوبر  23

  4.2  113  2684  3.9  147  3679  2002أكتوبر  10

  6.6  133  1960  9  1540  13981  2007نوفمبر  29

  29.6  959  2004  16.5  4120  24891  2012نوفمبر  29

  

  وما يجدر الإشارة إليه هنا أن:

تواجد المرأة في المجالس الشعبية البلدية يبدو ضعيفا حيث بلغ عدد النساء المنتخبات في 

مترشحة أي ما يعادل  1281ع منتخبة من مجمو  75- ) 1997المجالس الشعبية البلدية لسنة(

%كما عرفت هذه النسبة تراجعا ملحوظا فيما يتعلق بإنتخابات المجالس البلدية لسنة  5.8

%أما إنتخابات  3.9مترشحة أي بنسبة  3679إمراة من بين  147حيث أنتخبت  2002

 9نسبة فقد شهدت زيادة تدريجية في عدد المنتخبات و الذي بلغ  2007المجالس البلدية لسنة 

%وهذه النسب تبقى في عمومها ضعيفة ولا تجسد التمثيل الحقيقي للمشاركة النسوية في 

المجالس المنتخبة المحلية ، وقد تكون هذه النسب التي تعبر عن التمثيل الضعيف للمرأة من 

أهم الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية لتبني نظام الكوطا وفرضه كألية إجبارية لزيادة 

واجد المرأة في المجالس المنتخبة و تفعيل مشاركتها السياسية حيث تزامن ظهور هذا النظام ت

وقد أسفرت نتائج تطبيقه في هذه الإنتخابات زيادة   2012مع إنتخابات المجالس المنتخبة لسنة 

منتخبة من بين  4120في تمثيل المرأة في المجالس الشعبية البلدية بشكل كبير لتصل إلى 

%و هي نسبة مرتفعة ولم يسبق تحقيقها في  16.5مترشحة أي ما يعادل نسبة  24891

  .الإنتخابات السابقة 

كما أكدت نتائج الجدول أعلاه ان تواجد المرأة في المجالس الشعبية الولائية أيضا 

منتخبة في  62ضعيف ولا يختلف عن المجالس الشعبية البلدية حيث بلغ عدد المنتخبات 
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 6.8مترشحة أي ما يعادل نسبة  905من بين  1997جالس الشعبية الولائية لسنة إنتخابات الم

اي 2684منتخبة من بين  113فقد أسفرت عن  2002% أما إنتخابات المجالس الولائية لسنة 

 - 2007% في حين بلغت نسبة المترشحات في إنتخابات المجالس الولائية لسنة 4.2بنسبة 

% أما إنتخابات المجالس  6.6نتخبة أي بنسبة تعادل م 133مترشحة فزت منها  1990

فقد شهدت قفزة نوعية في تزايد عدد النساء حيث إرتفع  2012الشعبية الولائية للعهدة الانتخابية 

%وهي نسبة  29.6مترشحة أي ما يقارب  2004منتخبة من بين  959عدد المنتخبات إلى

%وهو مؤشر هام ودليل  30قها أي نسبة تقترب كثيرا من النسبة التي تطمح الكوطا لتحقي

واضح على قدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف التي يصبوا لها في تزايد عدد النساء على 

الساحة السياسية وما يلفت الإنتباه أيضا حول هذه النسب أن عدد المنتخبات في المجالس 

   .بلديةالشعبية الولائية يفوق بكثير نظيراتهن في المجالس الشعبية ال

وما يجب أن نشير إليه بناءا على هذه الإحصائيات أن النسية المرتفعة في مترشحات أو 

مقارنة بالعهدة  2012ناخبات المجالس الشعبية الولائية والبلدية في الإنتخابات المحلية لسنة 

ء في ) و التي تضاعفت فيها النسبة تقريبا كما أن نسبة النسا2007السابقة لهذه الإنتخابات (

 2012المجالس الشعبية الولائية قد وصلت إلى أربع أضعاف تقريبا عن سابقتها في إنتخابات 

  . 2012، وهي قفزة نوعية في تزايد عدد النساء ظفرت بها إنتخابات 2007مقارنة بإنتخابات 

  

  :الخاتمة

 إن الحقوق والحريات التي أقرتها النظم الدستورية في عموم دول العالم المعاصر  

والمواثيق الدولية و الاتفاقيات التي تقررت لكافة الأفراد نساءا  ورجالا على حد سواء تعد اهم 

هذه الحقوق والحريات العامة في الحقوق السياسية كونها تسمح للأفراد بالمشاركة في الحياة 

السياسية حيث صادق المجلس الشعبي الوطني غلى مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات 

وسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة، بعد جدل كبير بين مؤيد لسياسة الكوطا أو ت

الحصص  ومعارض لها مما أدى هذا الأمر إلى حد اعتبار البعض فرض نسب معينة لتمثيل 

  .النساء في القوائم الحزبية بالإجراء " غير الدستوري "

ي للحصص ( الكوطا) ضمن قوائم فاستقر المشرع الجزائري على الأخذ بالنظام الإجبار 

المترشحين وضمن القوائم المتنافس عليها من كل قائمة باعتبار أن نظام الكوطا هو من اكثر 

  .الأنظمة انسجاما  مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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يعود هذا وعليه أظهرت الانتخابات التشريعية في الجزائر ارتفاع نسبة النساء المشاركات و 

التطور السريع إلى الثماني سنوات الأخيرة الذي حققته الجزائر إلى تعديل الدستوري لسنة 

مكرر والتي سنت توسيع حظوظ تمثيل المراة في  31من خلال ما أقرته المادة  2008

المجالس المنتخبة بهدف ترسيخ دولة القانون والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق و 

  .الواجبات 

ومنه فان الديمقراطية الحقة تستوجب نظاما للحكم يقوم على الإجماع لأنه لم يعد ينظر 

إلى الديمقراطية على أنها حكم بالأغلبية فحسب إذ صار هذا المفهوم يحمل معنى استبدادي 

 12/03وبعد صدور القانون العضوي  2008والملاحظ انه بعد التعديل الدستوري لسنة 

   21.ام المراة على اقتحام المجال السياسي الذي كان حكرا على الذكور فقطلوحظت زيادة في إقد
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  المراجع: قائمة
تمكين المراة المغاربيـة فـي ظـل الـنظم الانتخابيـة المعتمـدة الفـرص و عصام بن الشيخ:  .1

 274، ص 2011، مجلة دفاتر السياسية و القانون، عدد خاص، ورقلة ، الجزائر،القيود

دور نظام الكوطا في توسيع حظوظ تمثيل المراة الجزائريـة فـي المجـالس عزيزي جمـال : .2

. 2016، جيجـــل ، الجزائـــر ،2،ج  1مجلــة أبحـــاث قانونيـــة وسياســية ، العـــدد ، المنتخبـــة

 275ص

 –التمكين السياسي للمرأة المغاربيـة بـين الخطـاب و الممارسـة ( الجزائـر كهينة جربال:  .3

رة لنيل شهادة ماجسيتر فـي العلـوم السياسـية ، تخصـص سياسـات مذكالمغرب )  –تونس 

 21، ص 2016جامعة مولدي معمر تيزي وزو ،  –عامة 

  ، بســـكرة  9، مجلـــة المفكـــر، العـــدد المشـــاركة السياســـية للمـــرأة بـــالجزائريحيـــاوي هاديـــة:  .4

 479. صدون سنة

 14، ص1986مصر،القاهرة،  ، دار النهضة العربية،التنمية المحلية احمد رشيد: .5

 ، منشــــاة المعـــــارف ، الإســـــكندرية  الإدارة المحليـــــة و اســـــتراتيجياتها مصــــطفى الجنـــــدي: .6

 49، ص 1987مصر، 

ــة الاقتصــادية  ميشــل تــدوار: ترجمــة محمــود حســن حســيني ومحمــود حامــد محمــود ،  .7 التنمي

  50ص، دار المريخ السعودية

، نظريات و قضـايا ، مؤسسـة  التنمية السياسية في العالم الثالثعبد المنعم المشطاط :  .8

 97، ص1988العين للنشر و التوزيع ، الإمارات العربية ، 

، دار النهضـة مدى دور المشرع في دعم التمثيـل النيـابي للمـرأةمحمد احمد عبد النعـيم:  .9

  29، ص 2006القاهرة، العربية 

ـــة عـــزة جـــلال هاشـــم: .10 راســـات ، مركـــز الإمـــارات والدالمشـــاركة السياســـية للمـــرأة الإيراني

 12، ص2007والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 

ـــز المشـــاركة السياســـية للمـــرأة فـــي دنـــدن جمـــال الـــدين:  .11 نظـــام الحصـــص كآليـــة لتعزي

 العــدد 07مجلــد  –مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة و الاقتصــادية  ،المنتخبــةالمجــالس 

  13، ص 2018، سنة  06
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ـــة فـــي المجـــالس آفـــايزة عمايديـــة :  .12 ـــل المشـــاركة السياســـية للمـــرأة الجزائري ـــات تفعي لي

، جامعة الإخـوة منتـوري ، قسـنطينة ، الجزائـر   50عدد  الإنسانيةمجلة العلوم ،  المنتخبة

 139، ص 2018

، دراسـة حالـة النائـب  البرلمانين فـي ظـل نظـام الكوتـا النيابيـة النسـائيةهادي الشـيب :  .13

  42، ص 2017ربية الأمريكية، فلسطين،  الفلسطيني ، الجامعة الع

دراســة قانونيــة لنظــام الكوطــا مــذكرة  – تمثيــل المــراة فــي البرلمــان محمــد طيــب دهيمــي: .14

 67، ص 2015لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، 

  43هادي الشيب، مرجع سابق، ص .15

 مــن المــراة مشــاركة حــول ةالسياســي النخــب اتجاهــاتالثببيتــات:  وقاســم غوانمــة نــرمين .16

 جامعـة 3،العـدد 3المجلـد  السياسية والعلوم القانون ،مجلة ميدانية ) الكوطا (دراسة خلال

 .237، ص 2011الأردن،  مؤتة

 77، مرجع سابق، صمحمد طيب دهيمي .17

 238، مرجع سابق، صالثببيتات وقاسم غوانمة نرمين .18

  82، مرجع سابق، صمحمد طيب دهيمي .19

  ر النظام الانتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائـردو لمعيني محمد،:  .20

دراســـة نظريـــة و قانونيــــة، ،مجلـــة المفكـــر ، العــــدد الثـــاني عشـــر، كليــــة الحقـــوق و العلــــوم 

   499، صالسياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة الجزائر

 المحدد لكيفيات توزيع المقاعد 12/03انظر القانون  العضوي  .21

 

  




